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مقدمة

1-
عقد الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل، المُنشأ بموجب قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1 المؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، دورته الثانية عشرة في الفترة من 3 إلى 14 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وجرى الاستعراض المتعلق بآيرلندا في الجلسة السابعة المعقودة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وترأس وفد آيرلندا آلان شاتر وزير العدل والمساواة. واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن آيرلندا في جلسته الحادية عشرة المعقودة   في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011. 

2-
وفي 20 حزيران/يونيه 2011، اختار مجلس حقوق الإنسان فريق المقررين التالي (المجموعة الثلاثية) لتيسير الاستعراض المتعلق بآيرلندا: إيطاليا، وبنغلاديش، وجمهورية مولدوفا.

3-
وعملاً.بأحكام الفقرة 15 من مرفق القرار 5/1، صدرت الوثائق التالية لأغراض الاستعراض المتعلق بآيرلندا: 


(أ)
تقرير وطني/عرض خطي مقدم وفقاً للفقرة 15(أ) (A/HRC/WG.6/12/IRL/1)؛

(ب)
تجميع للمعلومات أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ب) A/HRC/WG.6/12/IRL/2)، وCorr.1)؛


(ج)
موجز أعدته المفوضية السامية لحقوق الإنسان وفقاً للفقرة 15(ج) (A/HRC/WG.6/12/IRL/3).

4-
وأحيلت إلى آيرلندا، عن طريق المجموعة الثلاثية، قائمة أسئلة أعدتها سلفاً الجمهورية التشيكية، والدانمرك، وسلوفينيا، والسويد، وفنلندا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية، والنرويج، وهولندا. وهذه الأسئلة متاحة على الموقع الشبكي الخارجي للاستعراض الدوري الشامل.


أولاً-
موجز مداولات عملية الاستعراض


ألف-
عرض الحالة من جانب الدولة موضوع الاستعراض

5-
أشارت آيرلندا إلى التزامها الكامل بعملية الاستعراض الدوري الشامل وعزمها إيلاء اهتمام كامل لتوصيات مجلس حقوق الإنسان. واعترفت بالمساهمة القيمة للجنة حقوق الإنسان في تجميع تقرير الجهات صاحبة المصلحة، وكذلك بدور التشاور مع المجتمع المدني، بما في ذلك التشاور مع الحركة النقابية، في إعداد التقرير الوطني.

6-
وعُقد في كانون الأول/ديسمبر 2010 منتدى عام للمجتمع المدني نظمته وزارة الخارجية. وأتبعت وزارة العدل ذلك بسلسلة من سبعة اجتماعات عامة عُقدت في جميع أنحاء آيرلندا. ورحبت الحكومة بالمشاورات التي أجرتها جهات فاعلة تابعة للمجتمع المدني ومنظمات غير حكومية مختلفة، وبالمشاورات التي أجرتها اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان. وقد أثمرت جميع هذه المبادرات مستوى رفيعاً من الوعي العام بآلية الاستعراض الدوري الشامل في آيرلندا.

7-
والتزمت الدولة الطرف بالمهام التالية في إطار عملية الاستعراض الدوري الشامل: يجري حالياً إعداد مشروع قانون العدالة الجنائية (حجب المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال والبالغين الضعفاء) ومشروع قانون مكتب الفحص الوطني، وسيُقدمان إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن. كما ستُوضع المبادئ التوجيهية المنقحة المعنونة "الأطفال أولاً" على أساس قانوني. وستكون آيرلندا في وقت قريب في وضع يتيح لها التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية. كما يتحقق تقدم نحو وضع التشريع المتعلق بالقدرة العقلية اللازم للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتأمل آيرلندا في التوقيع على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية قبل نهاية عام 2011. وسوف تسحب آيرلندا تحفظها على المادة 19-2 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي المادة المتعلقة بترخيص شركات البث الإذاعي. والتزمت الحكومة بوضع نظام للرعاية الصحية الشاملة، وبتقليص الفترة اللازمة لدراسة طلبات الحصول على الجنسية إلى ستة أشهر في المتوسط. وفيما يتعلق بأمور الهجرة واللجوء بشكل عام، تُتخذ خطوات نحو تقليص مدة التأخر غير المقبول في بعض جوانب النظام. وأُحيل إلى البرلمان تشريع يهدف إلى تبسيط الإجراءات لكي يمكن اتخاذ القرارات المتعلقة باللجوء والحماية والهجرة بسرعة وشفافية.

8-
ويجري إعداد تشريع يُتيح التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. كما عُرض على البرلمان تشريع يحظر عملية تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. كما التزمت آيرلندا بالتصديق على اتفاقية آرهوس، وبمراجعة قانون الهجرة والقانون المتعلق بالعنف المنزلي.
9-
وشددت آيرلندا على أن التزامها بحقوق الإنسان ينبع من مبدأ التزام الحكومات بأن تضع نصب أعينها دائماً احترام حقوق الفرد والكرامة الإنسانية.

10-
وأشارت مجدّدا إلى أنه من غير المقبول مطلقاً لأية حكومة أن تعامل الأقليات القومية أو الدينية أو الإثنية باعتبارها أدنى منزلة؛ أو أن تميز ضد المرأة عموماً أو ضد المثليين أو المثليات؛ أو أن تُميز ضد الأطفال أو أن تفشل في الاعتراف بضعفهم؛ أو أن تستبعد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ أو أن تقمع حرية التعبير خوفاً من رأي المتحدث أو اعتراضاً عليه، ما لم يشكل هذا الرأي تحريضاً على الكراهية.

11-
وفيما يتعلق بمسألة حقوق الإنسان، نفت آيرلندا وجود مجال للنسبية الأخلاقية أو للنزعة الانتقائية - فاحترام الكرامة واحترام حقوق الإنسان التي تكفل تحقيق هذه القيمة الأساسية هو خط الأساس المتفق عليه للسياسة اللائقة في كل مكان. وأشارت إلى أنه من المهم أيضاً للدول التي تطرح أسئلة بشأن حقوق الإنسان المكفولة للآخرين أن تقف على أساس سليم وأمين في حماية حقوق الإنسان المكفولة لمواطنيها. وأكدت أهمية ذلك لضمان موثوقية الأسئلة الموجهة للآخرين ولكي لا يُنظر إلى هذه الأسئلة على أنها مجرد مساعي انتهازية لترسيخ الأقدام على لوحة شطرنج السياسة الدولية.

12-
وقد أدى اهتمام الحكومة برفاهة أضعف فئات المجتمع، وهم الأطفال، إلى التزام بإعادة تنظيم أعمال الحكومة بحيث تُنشئ وزارة حكومية مستقلة تتمثل مسؤوليتها الوحيدة في رعاية الأطفال والشباب.

13-
وتمت إعادة الحد الأدنى الوطني للأجور إلى سابق مستواه، بعد أن كان قد خضع للتخفيض.

14-
ويتزايد سكان آيرلندا من حيث العدد والتنوع - فنحو 15 في المائة ممن يعيشون في البلد هم من غير المواطنين، معظمهم وفدوا إلى آيرلندا خلال العقد الأخير. وُتنفذ سياسات قي قطاعي الصحة والتعليم وغيرهما من القطاعات من أجل تعزيز الاندماج ومكافحة العنصرية.

15-
ونظراً إلى عدم وجود مجال للتهاون، لم تتعرض آيرلندا للحملات المناهضة للمهاجرين على نحو ما حدث في بلدان أخرى، أو لما يُطلق عليه جرائم الكراهية ضد الأقليات.

16-
وتعكف الحكومة على إعداد مقترحات بشأن عقد مؤتمر دستوري لمراجعة الدستور الحالي الذي اعتُمد في عام 1937. 

17-
وينطوي الدستور الحالي على ضمانات صريحة فيما يتعلق بحقوق أساسية معينة، كما حددت المحاكم حقوقاً أساسية أخرى باعتبارها مدرجة في الدستور.

18-
وسوف يُنظم استفتاء في مستهل العام القادم بشأن حقوق الأطفال.

19-
وعقب تقديم التقرير الوطني نشرت الحكومة تقرير لجنة التحقيق بشأن الأسقفية الكاثوليكية في كلوين.

20-
وبعد النظر في تقرير اللجنة، قررت الحكومة اتخاذ التدابير الواردة أدناه.

21-
وتجري حالياً صياغة مشروع قانون العدالة الجنائية (حجب المعلومات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال والبالغين الضعفاء) ومشروع قانون مكتب الفحص الوطني، من أجل وضع أساس قانوني لفرز طالبي التوظيف والموظفين العاملين مع الأطفال، وستُحال الصيغة النهائية للمشروعين إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن.

22-
ويُعتزم فرض التزام قانوني على كل منظمة تتعامل مع الأطفال بأن تكفل حمايتهم وسلامتهم أثناء وجودهم تحت رعاية هذه المنظمات - بما في ذلك المنظمات القانونية والخاصة والمجتمعية والطوعية.

23-
وقد وصلت عملية إعداد التشريع الذي يمكّن من التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية، إلى مرحلة متقدمة.

24-
وأُنشئت وزارة لشؤون الأطفال والشباب. وبدأ العمل في إنشاء وكالة مستقلة معنية بمسائل حماية الأطفال.

25-
وسوف يتولى وزير شؤون الأطفال والشباب الإشراف على وضع إطار تنفيذي لكل وزارة حكومية وقطاع حكومي يتعاملان مع الأطفال. وسوف يركز هذا الإطار بقوة على التفتيش وعلى ضرورة تقديم ما يثبت تنفيذ المبادئ التوجيهية بشكل سليم في جميع القطاعات.

26-
وفي حالة القطاع الصحي، تم توسيع اختصاص هيئة المعلومات الصحية والجودة ليشمل الإشراف على خدمات حماية الطفل التي تقدمها الهيئة التنفيذية للخدمات الصحية.

27-
ولدى آيرلندا نظام مزدوج لا يتيح إدماج الاتفاقات الدولية التي تنضم إليها في القانون المحلي ما لم يتقرر ذلك بموجب تشريعات برلمانية.

28-
وبينما أوصت لجان المعاهدات بإدماج الاتفاقيات، التي تراقبها اللجان بطرق مختلفة، في القانون الآيرلندي، فإنه لا يُعتزم تغيير الممارسة الحالية.

29-
ويتواصل التقدم في إعداد مشروع قانون القدرة العقلية اللازم للتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. كما أُطلقت استراتيجية لإسكان الأشخاص ذوي الإعاقة.

30-
واستعرض وزير شؤون الإعاقة الترتيبات المتعلقة برصد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للإعاقة.

31-
وأولت الحكومة أهمية كبيرة لوضع ترتيبات متاحة للجميع وميسورة التكلفة تمكّن من انتُهكت حقوقهم من إعمالها، لا سيما أضعف الفئات في المجتمع.

32-
وأُعلن عن نشر مشروع قانون للخدمات القانونية من شأنه أن يوفر مزيداً من الشفافية في حساب التكاليف القانونية، وأن يوفر هياكل بديلة لتقديم الخدمات القانونية، وأن يحمي حقوق العملاء. ويُتوقع أن يؤدي سن مشروع القانون إلى تخفيض التكاليف القانونية، وأن يفيد من هم في أمس الحاجة إلى الخدمات القانونية الميسورة التكلفة.

33-
وسوف يؤدي ترشيد عدد الهيئات الحكومية في مجال حماية العمالة إلى ضمان تعامل هيئة واحدة مع جميع الشكاوى، مما يمكّن الأشخاص من الوصول إلى العمليات التي تتيح لهم إعمال حقوقهم. 

34-
وسوف تُدمج اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان مع الهيئة المعنية بالمساواة، ليشكلا لجنة جديدة معززة ومحسنة لحقوق الإنسان والمساواة.

35-
وسوف تمتثل الهيئة الجديدة امتثالاً كاملاً لمبادئ باريس، وتثق الدولة الطرف في أن لجنة التنسيق الدولية ستتمكن من منح الهيئة الجديدة الوضع "ألف".

36-
وسوف يُقدم تمويل لتمكين لجنة حقوق الإنسان والمساواة الجديدة من العمل بفعالية واستقلالية وفقاً لمبادئ باريس.

37-
وتزيد نسبة البطالة حالياً بدرجة طفيفة على 14 في المائة، وهو ما يشكل تحدياً كبيراً. وقد نفذت الحكومة بعض التدابير التي تمكن الأشخاص من تحسين مهاراتهم والحصول على فرص عمل، كما شجعت العاطلين عن العمل على العودة إلى التعليم.

38-
بالإضافة إلى ذلك، أُعيد تنظيم الوكالة الحكومية للتدريب على العمل، وعُدلت أوجه تركيزها بما يجعل التدريب المقدم أكثر صلة بمجال العمل. 

39-
وفيما يتعلق بالسجون، أدرج قانون العدالة الجنائية (الخدمة المجتمعية) (المعدل)    لعام 2011 شرطاً يلزم القضاة، عند النظر في إصدار حكم بالسجن لمدة 12 شهراً أو أقل، بأن ينظروا أولاً في توقيع عقوبة بديلة في مجال الخدمة المجتمعية.

40-
وأعربت لجنة مناهضة التعذيب عن قلق خاص إزاء مشروع مقترح ببناء سجن كبير. وقد عينت الدولة الطرف فريق خبراء أفاد بأن وحدات الإقامة الأصغر حجماً تلبي الاحتياجات وتفي بهدف توفير المراحيض الصحية داخل الزنزانات.

41-
ولا تزال الحكومة الآيرلندية ملتزمة بحماية وضع أضعف الفئات في المجتمع. ويتمثل أحد المبادئ الأساسية لنظام الحماية الاجتماعية في ضمان وصول المواطنين وغير المواطنين إليه على قدم المساواة. ومع ذلك، يُطبق شرط الإقامة المعتادة على مقدمي الطلبات الآيرلنديين وغير الآيرلنديين على السواء.

42-
وأفادت الدولة الطرف بأن 000 115 شخص من غير الآيرلنديين حصلوا في الشهر الأخير على شكل من أشكال الإعانات الاجتماعية التكميلية. إضافة إلى ذلك، تم دفع استحقاقات الطفولة إلى الآباء غير الآيرلنديين لأكثر من 000 215 طفل. كما أن نحو 20 في المائة من الأطفال الذين هم في سن 18 سنة أو أقل، الذين يعيشون في آيرلندا، مولودون لآباء غير آيرلنديين.

43-
والتزمت الحكومة بوضع نظام للرعاية الصحية الشاملة يقدم العلاج على أساس تقييم الاحتياج الطبي لا على أساس القدرة على الدفع. ويمثل ذلك تغيراً جذرياً وسوف يستغرق وقتاً لتنفيذه. والدافع وراء هذه التغييرات هو تحسين الخدمات المقدمة للمرضى.

44-
وكشفت دراسة نُشرت في العام الماضي عن انخفاض مأمول العمر وعن مجالات أخرى مثيرة للقلق، مثل ارتفاع معدل الانتحار بين طائفة الرُّحل بالمقارنة مع باقي السكان.

45-
ولمعالجة بواعث القلق هذه، أُنشئت محافل وطنية وإقليمية، بمشاركة الرُّحل، لتقديم المشورة بشأن أفضل سُبُل تقديم الخدمات وبشأن تنفيذ الاستراتيجية الصحية الوطنية المتعددة الثقافات، نظراً إلى تأثيرها على الرُّحل. 

46-
ورغم القيود الوطنية، عزمت آيرلندا على المحافظة على الجهود الرامية إلى مساعدة أفقر السكان والمجتمعات في أفريقيا وفي غيرها. وقدمت آيرلندا خلال هذا العام 659 مليون يورو كدعم لبرامج المعونة في بعض مناطق العالم الأشد فقراً.

47-
وفي إطار برنامج المعونة، التزمت آيرلندا التزاماً صارماً بدعم المؤسسات الحكومية والمنظمات المستقلة الداعمة لحقوق الإنسان والإدارة الرشيدة والديمقراطية في البلدان النامية. 

48-
ويُقدم الدعم للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ولمجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية المعنية بمسائل حقوق الإنسان، ولمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في عدد من البلدان النامية.

49-
وتعتقد آيرلندا أنه بدون ثقافة قوية لحقوق الإنسان والإدارة الرشيدة، لن يمكن تحقيق التنمية المستدامة الطويلة الأجل. 

50-
والتزمت آيرلندا بسرعة تنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ألف وباء وجيم ضد آيرلندا، وسوف تعين فريق خبراء في تشرين الثاني/نوفمبر، مع الاستعانة بالخبرات الطبية والقانونية المناسبة، لتقديم توصيات إلى الحكومة بشأن أفضل سبل معالجة هذه المسألة.

51-
وأحاطت لجنة وزراء مجلس أوروبا علماً بخطة العمل المقدمة من الحكومة، وسوف تناقش الأمر في آذار/مارس 2012.

52-
وفيما يتعلق بمسائل منح الجنسية، أدخل وزير العدالة والمساواة تعديلات جديدة في عملية منح الجنسية من أجل تقليص الفترة الزمنية وتبسيط الترتيبات الرسمية الجديدة. 


باء-
الحوار التفاعلي وردود الدولة موضوع الاستعراض
53-
أدلى 49 وفداً ببيانات أثناء الحوار التفاعلي. وترد في الجزء الثاني من هذا التقرير التوصيات المقدمة أثناء الحوار. 

54-
وأحاطت سري لانكا علماً بوجه خاص بالإجراء التشريعي الذي اتخذته آيرلندا لحماية حقوق العمل وتحقيق معايير الصحة والسلامة في مكان العمل، ولحظر التمييز القائم على الجنس والعرق والإعاقة والمعتقد الديني. وأشادت سري لانكا بآيرلندا لتقديمها التعليم ما قبل الابتدائي والابتدائي وما بعد الابتدائي مجاناً لغالبية الطلاب. وطالبتها باتخاذ ضمانات كافية تكفل ألا تؤدي عمليات التصدي للأزمات المالية والاقتصادية إلى وضع يفضي إلى العنصرية وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب ضد الأجانب والمهاجرين والأقليات. وقدمت سري لانكا توصيات.

55-
ورحبت كمبوديا بالخطوة التي اتخذتها حكومة آيرلندا بالموافقة على سن تشريع للتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، كما أعربت عن تقديرها لالتزام آيرلندا بتوجيه دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان. ورحبت كمبوديا بالتزام آيرلندا بتنفيذ السياسات والبرامج والتشريعات الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق مواطنيها، بما في ذلك التزامها بمراجعة القانون المتعلق بالعنف المنزلي. وقدمت كمبوديا توصيات.

56-
وأشادت الجزائر بآيرلندا لتصديقها على معظم الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولجهودها في مكافحة العنف المنزلي عن طريق وضع إطار لمنع العنف المنزلي والجنسي والجنساني والتصدي له. وأعربت الجزائر عن قلقها إزاء التداخل بين أعمال عدد من هيئات حقوق الإنسان المعنية بالشكاوى والرصد والفحص، مثل الهيئات المشار إليها في القسم الثالث (باء) من التقرير الوطني، واستفسرت عن التنسيق القائم بين هذه الهيئات المختلفة. وقدمت الجزائر توصيات.

57-
وأشارت فرنسا إلى أن آيرلندا لم تصدق بعد على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستفسرت عن العقبات التي تعترض هذا التصديق. ولاحظت فرنسا أن تمثيل النساء في الحياة العامة والحياة السياسية لا يزال ناقصاً، واستفسرت عن التدابير التشريعية التي تعتزم آيرلندا اتخاذها في هذا الصدد. واستفسرت فرنسا أيضاً عما تعتزمه آيرلندا بشأن تنفيذ قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ألف وباء وجيم ضد آيرلندا، المتعلقة بالإجهاض. وقدمت فرنسا توصيات.

58-
وأشادت كندا بتركيز آيرلندا على تنفيذ بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، وقمعه والمعاقبة عليه، بما في ذلك بوضع خطة عمل وطنية. وأشارت إلى أن آيرلندا حققت تقدماً في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بطرق منها اعتماد قانون الإعاقة لعام 2005، وقانون تعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة لعام 2004، وقانون الصحة لعام 2007. وقدمت كندا توصيات. 

59-
وأشادت جمهورية مولدوفا بآيرلندا لإنجازها جملة مهام، منها توجيه دعوة دائمة للمكلفين بولايات في مجال حقوق الإنسان، وإنشاء آليات لحماية حقوق الإنسان، مثل لجنة حقوق الإنسان التي مُنحت الوضع "ألف". ورحبت بالتقدم المحرز في تعزيز النهوض بالمرأة في جميع المجالات ونوهت بجهود آيرلندا في مكافحة العنف المنزلي ضد النساء. وقدمت جمهورية مولدوفا توصيات.

60-
وأشارت اليونان إلى أن الحكومة الجديدة تعتزم عقد مؤتمر دستوري للنظر في الحاجة إلى إجراء إصلاح دستوري شامل مع التركيز على حقوق الإنسان، واستفسرت عن تصور الحكومة بشأن مشاركة مختلف أصحاب المصلحة في هذه العملية وعما إذا كانت الحكومة ستطرح مقترحاتها في هذا الصدد. واستفسرت اليونان أيضاً عما سيحققه الاستفتاء على الدستور من تغييرات فيما يتعلق بحقوق الطفل. وأخيراً، طلبت اليونان مزيداً من المعلومات بشأن تعزيز حقوق الإنسان بعد عقود من العنف وبعد إبرام اتفاق الجمعة الحزينة. وقدمت اليونان توصية.

61-
وأعربت الجمهورية التشيكية عن تقديرها لمشروع القانون المعروض على البرلمان الآيرلندي والمتعلق بتبسيط إجراءات اللجوء والهجرة، ولكن لا تزال يساورها القلق بشأن سياسة الهجرة. ولاحظت الجمهورية التشيكية أن الرُّحل لا يزالون يعانون من التمييز. وقدمت الجمهورية التشيكية توصيات.

62-
وأشارت تركيا إلى تقارير تفيد بأن نظام التعليم في آيرلندا لا يزال خاضعاً أساساً لسيطرة الكنيسة الكاثوليكية. وأشارت كذلك إلى تقارير بشأن تعرض الأطفال للإيذاء أثناء وجودهم تحت الرعاية المؤسسية، بما في ذلك تعرضهم لأفعال تصل إلى التعذيب والمعاملة المهينة. وطلبت تركيا من آيرلندا تقييماً لهذه الأوضاع، وتعليقات على هذه التقارير. وقدمت تركيا توصيات.

63-
ولاحظ العراق أن آيرلندا وجهت دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، وأنها تولي اهتماماً خاصاً لحقوق المسنين. وقدم العراق توصيات.

64-
وأشادت النرويج بجهود حكومة آيرلندا في إعداد التقرير، وكذلك بالمشاركة الفعالة للمجتمع المدني الآيرلندي في عملية الاستعراض الدوري الشامل. ولاحظت النرويج تردي الظروف المعيشية في العديد من السجون الآيرلندية، واستفسرت عن التدابير المتخذة في هذا الصدد. وأعربت النرويج عن قلقها إزاء مسألة موظفي شركة الطيران الآيرلندية الذين كانوا يسعون إلى عضوية النقابة من أجل الحصول على ظروف عمل أفضل ولكنهم مُنعوا من العضوية. وقدمت النرويج توصيات.

65-
وأشارت غانا إلى أن آيرلندا اتخذت تدابير لمعالجة مظاهر التفاوت، منها سياسات المساواة بين الجنسين الرامية إلى تعزيز النهوض بالمرأة في جميع مناحي الحياة. ولاحظت أن التقرير الوطني يشير إلى التزام آيرلندا بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري. وطلبت مزيداً من المعلومات بشأن التأثير الذي حققته خطة العمل الوطنية لمكافحة العنصرية     للفترة 2005-2008، وهي الخطة التي وضعتها آيرلندا في إطار متابعة مؤتمر ديربان لمناهضة العنصرية. وقدمت غانا توصيات.

66-
وشجعت إستونيا آيرلندا على مواصلة جهودها من أجل إطلاق خطة عمل وطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325(2000) على النحو المشار إليه في التقرير الوطني. وقدمت إستونيا توصية.

67-
وأشارت مصر إلى الجهود المبذولة لضمان تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأشارت أيضاً إلى الحاجة إلى مزيد من العمل في مجال إعمال حقوق المهاجرين ومكافحة التمييز العنصري والتنميط العرقي. وأعربت مصر عن قلقها إزاء التمييز الديني الواقع بالفعل في الحصول على التعليم. وقدمت مصر توصيات.

68-
وأشارت أستراليا إلى إعلان آيرلندا تشكيل مؤسسة جديدة، هي لجنة حقوق الإنسان والمساواة، بدمج الكيانين القائمين معاً. ولاحظت أستراليا أن آيرلندا تولي أولوية لتنظيم استفتاء بشأن حقوق الطفل من أجل إدماج هذه الحقوق في الدستور. وأشادت أستراليا بالتزام الحكومة بالتصديق فوراً على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولاحظت أستراليا وجود مشاكل تتعلق بالإقامة في السجون، وشجعت آيرلندا على تحسين ظروف إقامة المحتجزين بما يتوافق مع المعايير الدولية. وقدمت أستراليا توصيات.

69-
وأشادت البرتغال بعملية التشاور الواسعة النطاق التي أجرتها آيرلندا في إطار إعداد التقرير الوطني، بما في ذلك إنشاء موقع شبكي سهل الاستخدام مخصص لهذا الغرض، ورأت ضرورة متابعة هذه الممارسة. وطلبت البرتغال مزيداً من المعلومات بشأن تنفيذ المادة 12 من اتفاقية حقوق الطفل. ورحبت باقتراح آيرلندا تعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة، واستفسرت عن كيفية معالجة آيرلندا فجوة الأجور بين الرجال والنساء. وقدمت البرتغال توصيات.

70-
وسوف تنظم آيرلندا في عام 2012 استفتاءً بشأن حقوق الطفل. وقد بدأت بالفعل الأعمال التحضيرية للاستفتاء. وأُنشئت وزارة حكومية جديدة لمعالجة المسائل المتعلقة بالأطفال. كما تعكف الحكومة على إعداد تشريع لتيسير إنشاء وكالة لحماية الأطفال. وأشار الوفد إلى أن من الممكن زيادة استقلالية اللجنة الجديدة المعنية بحقوق الإنسان والمساواة، بتعزيز الترتيبات التي تتيح للجنة تقديم تقارير لمجلسي البرلمان. وسيكون لهذه الجنة دور مهم في النهوض بحقوق الإنسان في جميع مناطق جزيرة آيرلندا، وستواصل التعاون في هذا الصدد مع لجنة حقوق الإنسان في آيرلندا الشمالية. وفيما يتعلق بمسألة العنصرية، أشار الوفد إلى أن آيرلندا تتمتع بإطار قانوني قوي يحظر التمييز على أساس العرق. كما يتضمن الدستور نصاً يكفل حرية الدين. وفيما يتعلق بمسألة الإجهاض، أشار الوفد إلى أن المادة 40-3-3  من الدستور تكفل حق الجنين في الحياة مع إيلاء الاعتبار الواجب لحق الأم المتساوي في الحياة. وقد أكد حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن المادة 40-3-3 من الدستور تتسق مع أحكام الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وأقرت المحكمة أن المادة 40-3-3 من الدستور الآيرلندي، على النحو الذي فسرته المحكمة العليا في قضية أخرى، "القضية X"، تقضي بجواز إنهاء الحمل في آيرلندا إذا ثبت احتمال تعرض حياة الأم لخطر حقيقي وكبير، منفصل عن حالتها الصحية، بحيث لا يمكن درؤه إلا بإنهاء الحمل. ولم يتغير هذا المعنى بصدور حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وأشار الوفد إلى أن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يؤكد عدم وجود قواعد فعالة ومتاحة فيما يتعلق بتطبيق المادة 30-3-3. واستجابة لهذا الحكم، ستنشئ الحكومة فريق خبراء يُعهد إليه بتقديم توصيات إلى الحكومة بشأن كيفية معالجة هذا الأمر على النحو السليم. ومن المقرر أن يُنشأ فريق الخبراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وفيما يتعلق بالسجون، أشار الوفد إلى أن جميع السجون ستتوافر بها مراحيض داخل الزنزانات. وقد نفذت الحكومة مؤخراً بدائل لتدابير الاحتجاز، ويجري حالياً اتخاذ تدابير أخرى. وأشار الوفد إلى أن التشريعات تحظر التمييز ضد الرُّحل. وفيما يتعلق بالاعتراف بالرُّحل كفئة إثنية، أشار الوفد إلى أن هذه المسألة محل نظر جدي. 

71-
وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية بآيرلندا لإنشائها لجنة تحقيق لبحث مسألة الإيذاء الجنسي الذي يتعرض له القاصرون من جانب رجال الدين، ولإسنادها الأمور المتعلقة بحماية الأطفال إلى وكالة حكومية مستقلة. وشجعت الولايات المتحدة آيرلندا على إجراء تحقيقات شفافة ودقيقة، كما أشادت بجهودها في مكافحة مظاهر عدم المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، ورحبت بالتزام آيرلندا بمراجعة قوانينها المناهضة للعنف المنزلي. وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية توصية. 

72-
وأشادت سلوفينيا بالعملية الشاملة التي قامت بها آيرلندا قبل تقديم التقرير للفريق العامل. ورحبت بقرار الحكومة إنشاء فريق خبراء، مع الاستعانة بالخبرات الطبية والقانونية المناسبة، لدراسة حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن الحق في إنهاء الحمل في حالات معينة. وقدمت سلوفينيا توصيات. 

73-
ورحبت تيمور - ليشتي بتعهدات آيرلندا بتحسين أوضاع السجون، وأعربت عن تطلعها إلى الوفاء بهذه التعهدات. وأشارت إلى أن آيرلندا، بسنها قانون العدالة الجنائية في  عام 2006، قد خفضت سن المسؤولية الجنائية من 12 سنة إلى 10 سنوات في الجرائم الخطيرة، وطلبت تيمور - ليشتي توضيحات بشأن الأساس المنطقي لهذه التعديلات. وقدمت تيمور - ليشتي توصيات.

74-
ونوهت أوروغواي بجهود آيرلندا في حماية حقوق القاصرين المفصولين عن ذويهم وغير المصحوبين بهم الذين يلتمسون اللجوء، ولكنها أعربت عن أسفها لأن القوانين لا توفر لهم الحماية وفقاً للمبادئ التوجيهية التي أعدتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأشارت أوروغواي إلى أنه يجري حالياً النظر في حظر العقوبة البدنية، ولكنها لا تزال لا يُعاقب عليها بموجب القانون. وقدمت أوروغواي توصيات.

75-
ورحبت شيلي بالقائمة المهمة للحقوق المنصوص عليها في الدستور، وكذلك بإنشاء إطار دستوري للحماية يشمل، ضمن جملة أمور، اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان، ومجموعة متنوعة من أمناء المظالم في ميدان حقوق الأطفال، وتوفير المعلومات، وحرية الصحافة، وتقديم الخدمات الصحية والمالية. وقدمت شيلي توصيات.

76-
وأشادت الأرجنتين بآيرلندا لإنشائها وزارة للإدماج، تتمثل مسؤوليتها في رسم السياسات العامة في هذا المجال. وقدمت الأرجنتين توصيات.

77-
وأشارت سويسرا إلى أن القانون الآيرلندي يحظر التمييز ضد الموظفين؛ وإن كان من حق بعض المؤسسات الطبية والدينية والتعليمية أن ترفض تلقي الطلبات من الأشخاص المثليين وغير المتزوجين. وأعربت سويسرا عن قلقها إزاء الوضع في السجون الآيرلندية، لا سيما الاكتظاظ وظروف الاحتجاز. وأشارت أيضاً إلى أن ولاية مفتش السجون التي أُنشئت مؤخراً غير كافية. وأعربت أيضاً عن بواعث قلق إزاء مستوى العنف الحالي ضد النساء. وقدمت سويسرا توصيات.

78-
وأشادت هنغاريا بآيرلندا لمساهمتها المالية في دعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان. وأعربت عن قلقها إزاء الأوضاع في السجون، ومنها الاكتظاظ ونقص المراحيض والرعاية الصحية. وهنأت هنغاريا آيرلندا على ما تحقق من تحسن غير مسبوق في معدل الالتحاق بالتعليم العالي خلال العقود الأخيرة. وقدمت هنغاريا توصيات.

79-
ورحبت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية بالتزام آيرلندا بحماية الأطفال، وبالخطوات التي اتخذتها عقب التحقيق في كيفية التعامل مع قضية انتهاك الأطفال من جانب رجال الكنيسة والسلطات الحكومية، كما رحبت بتقييم التحديات المتعلقة بالأوضاع في السجون. وقدمت المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا الشمالية توصيات.
80-
وأشادت كوستاريكا بآيرلندا لامتثال أداء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لمبادئ باريس، وللتقدم المحرز في العملية الداخلية الرامية إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وأشادت أيضاً بآيرلندا لتوجيهها دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، ولجهودها في مواجهة العنف المنزلي والاتجار بالأشخاص. وقدمت كوستاريكا توصيات.

81-
ونوّهت لاتفيا بما بذلته الحكومة من جهود لمكافحة الاتجار بالبشر، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء تقارير عن الزيجات الصورية وطلبت معرفة متى ستعتمد آيرلندا تشريعاً للتصدي لهذه المسألة. وقدمت لاتفيا توصيات. 
82-
وأشادت النمسا بجهود آيرلندا في مكافحة العنف المنزلي والجنسي والجنساني، بما في ذلك اعتمادها استراتيجية وطنية للمرأة، واستفسرت عما إذا كانت آيرلندا ستنظر في إجراء تقييم مستقل للاستراتيجية على النحو الذي أوصت به اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وطلبت النمسا معلومات محدّثة عن أعمال فريق الخبراء الذي أُنشئ من أجل دراسة إمكانية بناء سجن جديد. وأشادت النمسا بالتزام آيرلندا بالتصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وطلبت مزيداً من المعلومات عن نوايا آيرلندا بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية. وقدمت النمسا توصيات.

83-
ورحبت الدانمرك بالتزام حكومة آيرلندا بتحسين أوضاع السجون في البلد، بما في ذلك تزويد الزنزانات الجديدة والمعاد تأهيلها بمراحيض داخلية. ورحبت باعتزام آيرلندا عقد مؤتمر دستوري للنظر في الحاجة إلى إصلاح دستوري شامل، بما في ذلك النظر في الحاجة إلى تعزيز حقوق الأطفال والنساء. واستفسرت الدانمرك عما تعتزم الحكومة القيام به لضمان أن يؤدي الدمج بين لجنة حقوق الإنسان والهيئة المعنية بالمساواة إلى تحسين وتعزيز حقوق الإنسان وهياكل المساواة في البلد. وقدمت الدانمرك توصيات.

84-
ورحبت السويد بما تم مؤخراً من إنشاء وزارة حكومية مستقلة معنية بشكل خاص بشؤون الأطفال والشباب، وأعربت عن أملها في أن يؤدي ذلك إلى الإسراع بسد الفجوات القائمة في حماية حقوق الأطفال وتعزيزها. وقدمت السويد توصيات.

85-
وأوضحت آيرلندا أن من المتوقع أن تتضمن أعمال المؤتمر الدستوري مراجعة الأحكام المتعلقة بدور المرأة والأسرة. وقالت إن التشريع الجديد الذي صدر في عام 2011 يتضمن وسائل أخرى لحماية النساء المتعرضات للعنف المنزلي. وتعتزم الحكومة أن تضع في عام 2012 مشروع قانون موحد للعنف المنزلي. وفيما يتصل بالتعليقات على العنف الدائر داخل السجون، رفض الوفد أن يؤكد استفحال هذه المسألة في السجون الآيرلندية. وأشار إلى أن لدى آيرلندا هيكلاً أساسياً شاملاً للحماية الاجتماعية. وتبين خطة العمل الوطنية المتعلقة بالإدماج الاجتماعي للفترة 2007-2016 التزام الحكومة بمكافحة الفقر وبناء مجتمع شامل للجميع. وقال إن الحكومة تُدرك الصعوبات التي نشأت من جراء ما أُطلق عليه "الزيجات الصورية". وأشار إلى أن الشرطة الآيرلندية على اتصال بسلطات إنفاذ القانون في اختصاصات أخرى، داخل الاتحاد الأوروبي وخارجه، لغرض مكافحة الجرائم المرتبطة بزواج المصلحة. وتجري حالياً دراسة دقيقة لأحكام مشروع قانون الهجرة والإقامة والحماية، بغية تحديد التعديلات الجديدة التي يمكن إدخالها لحل المشاكل المرتبطة بهذه الزيجات. وقال الوفد إن التصدي لهذه المسألة يستلزم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اتخاذ نهج منسق.

86-
واعترفت إسبانيا بأن حقوق الإنسان تلقى الاحترام الكامل في آيرلندا، وهو ما تجلى في انضمام البلد إلى معظم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وتوجيه دعوة مفتوحة ودائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة، وكذلك إنشاء اللجنة الوطنية الآيرلندية لحقوق الإنسان التي مُنحت الوضع "ألف"، وحماية القاصرين، وتدريب أفراد القوات المسلحة في مجال حقوق الإنسان. ومع ذلك، لاحظت إسبانيا أنه لا تزال هناك مجالات بحاجة إلى التحسين. وقدمت إسبانيا توصيات.

87-
وهنّأت بيرو آيرلندا على المشاورات الواسعة النطاق التي أجرتها في إطار إعداد تقريرها الوطني، لا سيما مبادرة إنشاء بوابة على شبكة الإنترنت يمكنها أن تستقبل مدخلات. ونوّهت بيرو بالتقدم الكبير الذي أحرزته آيرلندا بإنشائها عدة هيئات وطنية، منها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والهيئة الوطنية للإعاقة. وأشادت بيرو أيضاً بمساعي آيرلندا في تعزيز التدريب في مجال حقوق الإنسان على مستويات مختلفة في البلد. وقدمت بيرو توصيات.

88-
ونوّهت المكسيك بالإجراءات المهمة التي نفذتها آيرلندا في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مثل التصديق على معظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وأعربت المكسيك عن أملها في أن تُنفذ آيرلندا الأحكام المدرجة في الصكوك التي انضمت إليها تنفيذاً كاملاً، وأن تُصدق في أقرب وقت ممكن على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقدّمت المكسيك توصيات.

89-
وأعربت جمهورية إيران الإسلامية عن قلقها إزاء عدد من مسائل حقوق الإنسان التي طُرحت في تقارير الأمم المتحدة ذات الصلة، واستفسرت عن التدابير المتخذة بشأن المسائل الآتية: العنصرية، وكره الأجانب، والتمييز ضد المسلمين وأفراد الأقليات، وارتفاع معدلات العنف المنزلي ضد المرأة، وسوء أوضاع السجون، وطول فترات احتجاز ملتمسي اللجوء، وعدم إتاحة نظام الرعاية الصحية الآيرلندي للمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء. وقدمت إيران توصيات.

90-
وأعربت رومانيا عن تقديرها لإدراج التحديات التي يواجهها نظام حقوق الإنسان في التقرير الوطني، وأحاطت علماً بما اتخذته الحكومة من إجراءات لضمان ممارسة مواطنيها لحقوقهم على النحو السليم. وأعربت كذلك عن أملها في أن تقدم آيرلندا تقرير منتصف المدة، المتعلق بتنفيذ التوصيات المقبولة، خلال الدورة الحالية للاستعراض الدوري الشامل. وشجعت رومانيا آيرلندا على التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقدمت رومانيا توصيات.

91-
وأشارت أوزبكستان إلى بواعث القلق التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري بشأن تزايد التمييز، لا سيما ضد الأشخاص ذوي الأصول الأفريقية، وكذلك بشأن عدم وجود تشريعات تمنع التنميط العرقي من جانب الشرطة وهيئات إنفاذ القانون الأخرى. وأشارت أيضاً إلى بواعث قلق بالغ إزاء استمرار الأوضاع غير المرضية في السجون الآيرلندية، لا سيما الاكتظاظ وسوء أحوال الصرف الصحي والعنف بين النزلاء. وقدمت أوزبكستان توصيات.

92-
واعترفت هولندا بأن حكومة آيرلندا أولت اهتماماً لأوضاع الفئات المحرومة عند اتخاذها تدابير التقشف. ولاحظت أن الحكومة تعهدت بإنشاء فريق خبراء بحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لكي يقدم توصيات بشأن كيفية تنفيذ حكم المحكمة العليا لعام 1992 في قضية X، والأحكام اللاحقة للمحكمة الأوروبية بشأن إباحة الإجهاض في ظروف محدودة. وقدمت هولندا توصيات.

93-
وأشادت سلوفاكيا بالمشاركة المفتوحة والبنّاءة لآيرلندا في الاستعراض الدوري الشامل، ونوّهت بعملية التشاور الواسع النطاق في إطار إعداد التقرير الوطني. وأعربت عن تقدير خاص للجهود التي بذلتها آيرلندا مؤخراً من أجل النهوض بحقوق الطفل، ومنها إنشاء وزارة لشؤون الأطفال والشباب. وقدمت سلوفاكيا توصيات.

94-
ونوّهت إكوادور بالمستوى الرفيع الذي بلغته آيرلندا في إعمال حقوق الإنسان وحمايتها في البلد. وأشارت أيضاً إلى أنه في سياق الأزمة الاقتصادية يجب ألا يؤدي الخفض في الميزانية إلى عرقلة التزامات آيرلندا بشأن الحماية الاجتماعية. وقدمت إكوادور توصيات. 

95-
وأشارت البرازيل إلى توافر خدمات المستشفيات المُمولة من الميزانية العامة، وأشادت باعتماد آيرلندا للاستراتيجية الوطنية للمرأة للفترة 2007-2016. وأعربت عن قلقها إزاء التنميط العرقي الذي يمارسه موظفو إنفاذ القانون، وإزاء فترات احتجاز ملتمسي اللجوء بموجب قانون الهجرة، وإزاء سَجن الأشخاص المحتجزين لأسباب تتعلق بالهجرة في السجون العادية. وأعربت البرازيل أيضاً عن قلقها إزاء عدم إتاحة نظام الرعاية الصحية للمهاجرين واللاجئين وملتمسي اللجوء. وقدمت البرازيل توصيات.

96-
ونوّهت إندونيسيا بالجهود الإيجابية لحكومة آيرلندا في توفير إطار وضمانات لحماية الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والثقافية لجميع السكان في البلد. وأشادت إندونيسيا، بشكل خاص، بكفالة الحق في التجمع وتوفير ظروف عمل جيدة، إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية في الميزانية الحكومية للرعاية الصحية والتعليم. وقدمت إندونيسيا توصيات.

97-
ونوّهت باكستان بعزم حكومة آيرلندا على تقديم خدمات تعليمية وصحية أفضل لطائفة الرُّحل. وذكرت أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري لاحظت مع الأسف، في عام 2011، أن الكساد الاقتصادي سيهدد على الأرجح الجهود الحالية للحكومة في مكافحة التمييز العنصري بسبب الخفض غير المتناسب في الميزانية المخصصة لهذه الآليات المتعاملة مع جدول أعمال مكافحة العنصرية. وقدمت باكستان توصيات.

98-
ولاحظت ماليزيا بقلق تزايد الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد فئات الأقلية، بمن فيها المسلمون. كما أشارت إلى تقارير عن تزايد أعمال التنميط العرقي للأشخاص غير الآيرلنديين من جانب الشرطة وموظفي إنفاذ القانون الآخرين. وطلبت ماليزيا من وفد آيرلندا تقديم معلومات عن التدابير المتخذة من جانب الحكومة لتعزيز التنوع والتسامح مع أصحاب الديانات والمعتقدات الأخرى. وقدمت ماليزيا توصيات.

99-
ولاحظت أذربيجان أن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري قد أكدت مجدداً أن التصدي للأزمات المالية والاقتصادية لا ينبغي أن يؤدي إلى وضع قد يُفضي إلى العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب ضد الأجانب وأفراد الأقليات. وأعربت اللجنة أيضاً عن قلقها إزاء عدم وجود تشريعات تحظر التنميط العرقي من جانب الشرطة الآيرلندية وموظفي إنفاذ القانون الآخرين. وقدمت أذربيجان توصيات.

100-
ونوّهت هندوراس بتصديق آيرلندا على معظم الصكوك الدولية الرئيسية، وبتوجيهها دعوة دائمة إلى المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. ورغم إشادة هندوراس بجهود آيرلندا في القضاء على التمييز العنصري، فإنها أعربت عن قلقها إزاء التقارير المتعلقة بالتنميط العرقي من جانب الشرطة. واستفسرت هندوراس عن نوايا آيرلندا بشأن خطة العمل الوطنية وبشأن التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وقدمت هندوراس توصية.

101-
وفي إطار إشارة أفغانستان إلى تقرير آيرلندا الأخير المقدم إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، وهو التقرير الذي ذكرت فيه آيرلندا أن مسألة اعتبار الرُّحل فئة إثنية مستقلة من عدمه أمر ليست له أهمية قانونية على الصعيد المحلي، استفسرت أفغانستان عن سبب عزوف آيرلندا عن الاعتراف بالرُّحل كفئة إثنية. وطلبت أيضاً أفغانستان من آيرلندا أن تُبيٍّن الخطوات التي تعتزم اتخاذها لمعالجة المسائل الصحية للرُّحل. 

102-
وشجعت أوكرانيا آيرلندا على اتخاذ مزيد من التدابير من أجل تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز دورها في الحياة العامة. وأشارت إلى أنه رغم توفير الإقامة والإعاشة الكاملة لملتمسي اللجوء في نظام "التوفير المباشر للخدمات"، توجد تفاوتات في المعايير فيما بين المراكز التي يديرها القطاع الخاص.

103-
وأشارت ألمانيا إلى أن آيرلندا وقعت في عام 2007 على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واستفسرت ألمانيا عن الوضع المتعلق بالتصديق على هذه الاتفاقية. ولاحظت أن آيرلندا حققت في السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في مجال المساواة بين الجنسين، ولكنها أشارت إلى استمرار وجود قوالب نمطية بشأن أدوار الجنسين، وإلى استمرار تعرض المرأة لعدم المساواة. ورحبت ألمانيا بالاتفاق على عقد مؤتمر دستوري لتناول هذه المسألة. واستفسرت عما إذا كانت آيرلندا تعتزم إلغاء قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص واعتماد تشريع ينص على الإجراءات الفعالة التي تحدد مدى شرعية الإجهاض، ومتى ستقوم بذلك. 

104-
ورحبت تايلند بالتشريع الشامل المتعلق باللاجئين وملتمسي اللجوء. وأشارت إلى أوضاع السجون وإلى جهود آيرلندا في معالجة هذه الأوضاع. وشجعت تايلند حكومة آيرلندا على ضمان حماية حقوق جميع الفئات الضعيفة، لا سيما النساء والأطفال، وأشادت بإنشاء لجنة مستقلة للتحقيق في ادعاءات العنف ضد النساء والأطفال. وقدمت تايلند توصيات.

105-
وفيما يتعلق بالتنميط العرقي، أشار وفد آيرلندا مجدداً إلى أن الشرطة الآيرلندية لا تشارك في هذه الممارسة ولا تجريها. وأشار أيضاً إلى حرص الحكومة على الحوار والتعاون مع جميع الطوائف الدينية وغير الدينية. وأكد أن التمييز على أسس دينية محظور، وأن حرية التجمع وحرية التعبير مكفولتان بموجب الدستور وتحظيان بالاحترام الكامل من الحكومة. وتتضمن هاتان الحريتان الحق في المشاركة في التظاهرات وفي العملية السياسية. وأشار الوفد إلى أن القانون الآيرلندي يناهض بشدة التمييز الديني والتحريض على الكراهية، بما في ذلك كره الإسلام. وأشار كذلك إلى أن من الممكن إخضاع "خطاب الكراهية" للمقاضاة الجنائية أمام المحاكم الآيرلندية. وأعرب الوفد عن شكره لجميع الوفود لمساهمتها في الحوار التفاعلي، وأشاد بالروح البناءة التي قُدمت بها التوصيات.


ثانياً-
الاستنتاجات و/أو التوصيات**
106-
تم النظر في التوصيات المدرجة أدناه التي صيغت أثناء الحوار التفاعلي وتحظى بتأييد آيرلندا:

106-1-
استكمال عملية التصديق (إندونيسيا)، النظر في التصديق (إكوادور وشيلي) أو في إمكانية التصديق (الأرجنتين وبيرو)، التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (إسبانيا وإيران والعراق وكندا والنمسا واليونان) التي وقعت عليها بالفعل في عام 2007 (الجزائر)، في أقرب وقت ممكن/في أسرع وقت ممكن (فرنسا وهنغاريا)؛

106-2-
الانضمام (إستونيا)، النظر في الانضمام (البرازيل)، التصديق (شيلي)، التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (سلوفينيا وفرنسا والمملكة المتحدة واليونان) ووضع آلية وقائية وطنية تستوفي المعايير والضمانات المنصوص عليها في هذا الصك (سويسرا)؛

106-3-
مواصلة الجهود للإسراع بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (بيرو)؛

106-4-
مواصلة الجهود للتصديق (العراق)، استكمال عملية التصديق (إندونيسيا)، النظر في إمكانية التصديق (الأرجنتين وإكوادور)، التصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (إسبانيا) في أقرب وقت ممكن (فرنسا)؛

106-5-
مواصلة عملية الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان أو التصديق عليها، لا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (كوستاريكا)؛

106-6-
النظر في التصديق (إكوادور وشيلي)، التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال وبغاء الأطفال واستغلال الأطفال في المواد الإباحية (البرتغال وتركيا وسلوفينيا)، في أقرب وقت ممكن (فرنسا)؛

106-7-
تعزيز استقلالية وقدرات اللجنة الآيرلندية لحقوق الإنسان لكي تفي بولايتها على نحو فعال وفقاً لمبادئ باريس (مولدوفا)، بتزويدها بالموارد المناسبة والكافية (غانا)؛

106-8-
ضمان وتعزيز استقلالية الهيكل الوطني الأساسي لحقوق الإنسان في آيرلندا (مصر)؛

106-9-
الوفاء بالتزامها بعقد استفتاء دستوري بشأن حقوق الأطفال من أجل إدماج هذه الحقوق في الدستور الآيرلندي (أستراليا)؛

106-10-
ضمان الإدماج الشامل والفعال لحقوق الأطفال في إطارها القانوني وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل، بإدماج حقوق الأطفال في الدستور (البرتغال)؛

106-11-
تعزيز أثر الصكوك الدولية لحقوق الإنسان في التشريعات المحلية، بما في ذلك الأحكام الواردة في اتفاقية حقوق الطفل (إندونيسيا)؛

106-12-
ضمان ألا تؤدي التخفيضات الحالية في الميزانية إلى التضييق على أنشطة هيئات حقوق الإنسان (تركيا)؛

106-13-
التعاون مع جميع القطاعات لضمان أن تكون لجنة حقوق الإنسان والمساواة وكالة فعالة في تعزيز التزام البلد بحقوق الإنسان (أستراليا)؛

106-14-
مواصلة تقديم أنشطة التثقيف والتدريب المحلي في مجال حقوق الإنسان، من أجل تحسين الوعي بها واحترامها (مولدوفا)؛

106-15-
اتخاذ تدابير لتيسير حصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة، على التعليم وفرص العمل والسكن وخدمات المواصلات والحياة الثقافية، وتيسير وصولهم إلى الأماكن والخدمات العامة (كوستاريكا)؛

106-16-
مواصلة الجهود الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (إكوادور)؛

106-17-
سن قوانين توفر الحماية الكافية لحقوق ورفاهة القاصرين المنفصلين عن ذويهم وغير المصحوبين بهم الملتمسين للجوء، وفقاً للمعايير التي أرستها القوانين الدولية (أوروغواي)؛

106-18-
اتخاذ التدابير اللازمة لاحترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (العراق)؛

106-19-
مواصلة الجهود لضمان ممارسة حقوق الإنسان من جانب قطاعات المجتمع المحتاجة إلى اهتمام خاص من السلطات (رومانيا)؛

106-20-
مواصلة العمل، بما في ذلك بسن تشريعات، من أجل القضاء على مظاهر التفاوت بين الجنسين في أماكن العمل وسد فجوة الأجور بين الرجال والنساء (سري لانكا)؛

106-21-
اتخاذ مزيد من التدابير للقضاء على مظاهر التفاوت بين النساء والرجال (مولدوفا)؛

106-22-
مواصلة جهودها لضمان استمرار وجود المهاجرين ونساء الأقليات في بؤرة اهتمام البرامج الحكومية الموجهة تحديداً نحو حماية حقوقهم (الأرجنتين)؛

106-23-
اتخاذ تدابير لمعالجة مسألة التمييز العنصري وللمكافحة الحازمة لجميع أشكال العنصرية وكره الأجانب والتعصب الديني ضد الأجانب والأقليات الدينية، بمن فيها المسلمون (إيران)؛

106-24-
مكافحة كره الإسلام ودعم مواطنيها المسلمين، بتمكينهم من ممارسة شعائر دينهم (إيران)؛

106-25-
ضمان خضوع أي شخص يتورط في أفعال تتصل بكره الأجانب أو كره الإسلام لإجراءات التحقيق والمقاضاة (إيران)؛

106-26-
اتخاذ مزيد من التدابير الفعالة لمكافحة التمييز العنصري والتعصب، بطرق منها التحقيق الفوري واتخاذ الإجراءات الحازمة ضد مرتكبي أفعال العنصرية وكره الأجانب والتمييز، وبتعزيز التفاهم بين الثقافات والتسامح بين مختلف الفئات الإثنية والطوائف الدينية في البلد (ماليزيا)؛

106-27-
تعزيز جهودها لحماية حقوق الإنسان المكفولة لجميع مواطني آيرلندا، بمن فيهم القادمون من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (إندونيسيا)؛

106-28-
ضمان خضوع أي شخص يرتكب أفعال التمييز العنصري للتحقيق والمقاضاة، وتوقيع العقوبة المناسبة عليه حال إدانته عن هذه الأفعال (أذربيجان)؛

106-29-
المحافظة على استراتيجيات الصحة الكلية وتوفير الرعاية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة، رغم تخفيضات الميزانية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية (شيلي)؛

106-30-
تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين مستوى تمثيل الرُّحل ومستوى تعليمهم وحمايتهم (شيلي)؛

106-31-
مواصلة عملها من أجل الإعمال الكامل لحقوق الإنسان المكفولة لطائفة الرُّحل في البلد (السويد)؛

106-32-
مواصلة اتخاذ السياسات المناسبة الرامية إلى تحقيق تكافؤ الفرص بين أفراد طائفة الرُّحل، مع التركيز بشكل خاص على حصولهم على الرعاية الصحية والتعليم والسكن، إضافة إلى ضمان تمثيلهم في الحياة العامة فيما يتصل بعملية اتخاذ القرار (سلوفاكيا)؛

106-33-
النهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لأفراد طائفة الرُّحل (باكستان)؛

106-34-
مواصلة إجراءات حماية أوضاع العمال المهاجرين، بتحسين التشريعات القائمة (سري لانكا)؛

106-35-
ضمان ألا تؤدي التدابير الاقتصادية بشكل خاص إلى تأثير غير متناسب على المسنين (هولندا)؛

106-36-
اتخاذ تدابير فعالة لتحسين أوضاع السجون (الجزائر)؛

106-37-
إيلاء أولوية لمواءمة أوضاع المحتجزين في السجون الآيرلندية وأسلوب معاملتهم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بطرق منها تنفيذ التوصيات المتبقية المقدمة من الهيئات الدولية لحقوق الإنسان (النرويج)؛

106-38-
تحسين أوضاع المحتجزين في السجون الآيرلندية بحيث تتفق والمعايير الدولية (أستراليا)؛

106-39-
مواصلة جهودها من أجل إدخال الصرف الصحي داخل الزنزانات في جميع السجون (الولايات المتحدة)؛

106-40-
مواصلة تحسين أوضاع المحتجزين بما يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان (هنغاريا)؛

106-41-
اتخاذ تدابير فعالة في أقرب وقت ممكن لتجنب الاكتظاظ في السجون وفي مرافق الاحتجاز الأخرى، بما يتفق والقواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء (النمسا)؛

106-42-
إيلاء الاهتمام الواجب للنتائج التي توصل إليها فريق الخبراء المعني بدراسة إمكانية إنشاء سجن جديد (النمسا)؛
106-43-
زيادة استخدام التدابير البديلة غير الاحتجازية والترويج لها (النمسا)؛

106-44-
مواصلة جهودها لتوفير المرافق الصحية المناسبة في السجون الآيرلندية، بما في ذلك توفير المراحيض داخل الزنزانات، وكذلك تخفيف الاكتظاظ (الدانمرك)؛

106-45-
المسارعة على نحو شامل إلى مواءمة أوضاع نزلاء السجون بما يتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان (السويد)؛

106-46-
بذل جميع الجهود للحد من الاكتظاظ في السجون ولضمان أن يكون السَجْن هو الملجأ الأخير (إسبانيا)؛

106-47-
مواصلة تنفيذ التدابير التي تحسن الأوضاع السلبية في السجون، ولا سيما بإجراء التجديدات اللازمة لتحسين الوضع الصحي في السجون وتنفيذ برامج فعالة لتثقيف النزلاء وإعادة تأهيلهم (بيرو)؛

106-48-
استكمال مراجعة أوضاع السجون من أجل النهوض بنظام إدارة السجون (إندونيسيا)؛

106-49-
مواصلة تعزيز سياساتها وقوانينها المناهضة للعنف المنزلي (الجزائر)؛

106-50-
تعزيز سياساتها وقوانينها المناهضة للعنف المنزلي الموجّه للنساء (مولدوفا)؛

106-51-
مواصلة الجهود الرامية إلى إنشاء حملات وبرامج لحماية المرأة من العنف المنزلي (الأرجنتين)؛

106-52-
المسارعة إلى تقديم تقريرها الوطني إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، الذي كان من المقرر تقديمه في عام 2007، وإدراج جزء عن العنف ضد المرأة بالتقرير وفقاً لطلب اللجنة (سويسرا)؛

106-53-
التنفيذ الكامل للقوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة الرامية إلى مكافحة العنف المنزلي في البلد (ماليزيا)؛

106-54-
اعتماد تشريع لمكافحة الاتجار بالبشر في شكل زيجات صورية (لاتفيا)؛

106-55-
دعم مواطنيها المسلمين بتمكينهم من ممارسة شعائر دينهم (تركيا)؛

106-56-
إتاحة مخصصات مالية كافية، رغم القيود المالية، لمواصلة تقديم وتحسين الخدمات التعليمية والصحية الضرورية لحماية حقوق أفقر وأضعف أفراد المجتمع (سري لانكا)؛

106-57-
كفالة مبدأ المساواة وعدم التمييز مع ضمان التمتع بالحق في الصحة (البرازيل)؛

106-58-
ضمان توفير خدمات ووسائل منع الحمل وتيسير الحصول عليها على المستوى الوطني، بما في ذلك بنشر المعلومات للفتيان والفتيات والمراهقين وتثقيفهم، مع مراعاة حظر التمييز القائم على الحالة الجغرافية، أو الإعاقة، أو الوضع المتعلق بالهجرة (المكسيك)؛

106-59-
اتخاذ مزيد من التدابير للحدّ من نقص تمثيل المرأة في مواقع اتخاذ القرار، لا سيما في المجال السياسي وفي إطار عضويتها في مجالس إدارة الشركات (غانا)؛

106-60-
إنشاء إطار موحّد يتعلق بمسائل الهجرة واللجوء، بما في ذلك إنشاء هيئة مستقلة للطعون (المملكة المتحدة)؛

106-61-
ضمان إمكانية انضمام جميع ملتمسي اللجوء في آيرلندا بصورة فعالة إلى عملية تحديد وضعهم المتعلق باللجوء، وإمكانية مراجعة القرارات المتعلقة بالحاجة إلى الحماية الدولية وإخضاع هذه القرارات لإشراف قضائي مستقل (المكسيك)؛

106-62-
مواصلة تخصيص مساعدة مالية للبلدان النامية في إطار نظام المساعدة الإنمائية الرسمية، والوفاء بالالتزام المعقود في هذا الصدد على الصعيد الدولي (الجزائر)؛

107-
ستدرس آيرلندا التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها في وقت مناسب لا يتجاوز موعد الدورة التاسعة عشرة لمجلس حقوق الإنسان المقررة في آذار/مارس 2012: 
107-1-
التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (النمسا وإسبانيا)؛

107-2-
مواصلة عملية الانضمام إلى الصكوك الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان أو التصديق عليها، ولا سيما البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (كوستاريكا)؛

107-3-
سحب تحفظها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (البرازيل)؛

107-4-
النظر في إدماج الحق في الصحة والحق في السكن (البرتغال) والتوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (إكوادور)؛

107-5-
سحب تحفظها على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (إيران)؛

107-6-
التصديق على اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) لمكافحة التمييز في مجال التعليم (1960) (هنغاريا) وإدماجها في القانون (إيران)؛

107-7-
اتخاذ تدابير عملية وقانونية لمكافحة التمييز العنصري والتمييز ضد المهاجرين، والنظر في الدعوة التي وجهها اليونسكو لآيرلندا للتصديق على اتفاقية مكافحة التمييز في مجال التعليم (أوزبكستان)؛

107-8-
مواصلة تنفيذ التوصيات المقدمة من لجنة القضاء على التمييز العنصري (العراق)؛

107-9-
ضمان الإدماج الشامل والفعال لحقوق الأطفال في الإطار القانوني لآيرلندا وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، بإدماج حقوق الأطفال في الدستور (كمبوديا)؛

107-10-
المسارعة إلى اتخاذ التدابير الضرورية لضمان التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل وإدماجها في النظام القانوني والإداري لآيرلندا (السويد)؛

107-11-
النظر في اتخاذ تدابير (تشريعية) بديلة لتحسين وضع الأطفال على الأجل القصير (مثلاً بتوسيع اختصاص أمين المظالم ليشمل الأطفال السجناء والأطفال الملتمسين للجوء) (هولندا)؛

107-12-
تعزيز الإطار القانوني لحماية حقوق الأطفال وحقوق فئات أخرى ضعيفة كالنساء، والمسنين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وطائفة الرُّحل (بيرو)؛

107-13-
تعزيز الإجراءات القانونية لمكافحة جميع أشكال التمييز القائم على الأصل العرقي أو الإثني أو اللغوي أو الديني أو القومي، لا سيما الاحترام الشامل لحقوق الإنسان المكفولة للأجانب أياً كان وضعهم المتعلق بالهجرة (إكوادور)؛

107-14-
وضع واعتماد قانون للمساواة بين الجنسين (فرنسا)؛

107-15-
متابعة الجهود الرامية إلى تعزيز حماية جميع الأشخاص من التمييز العنصري، وتحسين مشاريع التشريعات المطروحة واعتمادها كقوانين (غانا)؛

107-16-
اعتماد قوانين بشأن وضع الأشخاص الذين لا يتمتعون بأعلى مستوى من الصحة البدنية والنفسية فيما يتعلق بقانون الصحة النفسية لعام 2001، ومواءمة أحكامه بما يتسق مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (إسبانيا)؛

107-17-
سحب الأحكام التي دخلت حيز النفاذ في 1 كانون الثاني/يناير 2010، والتي تجعل الرِّدة فعلاً يعاقب عليه قانوناً، نظراً إلى ما تمثله هذه الأحكام من قيود مفرطة على حرية التعبير (فرنسا)؛

107-18-
اتخاذ خطوات تكفل ألا تؤدي الأزمة الاقتصادية الراهنة إلى انكماش حقوق الإنسان، ولا سيما بوضع خطة عمل وطنية بشأن حقوق الإنسان وبمواصلة تقديم الدعم وتبادل الخبرات المتعلقة بحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم (كمبوديا)؛

107-19-
وضع قواعد لبرنامج تدريبي يهدف إلى توعية الجهاز القضائي بالبُعد العرقي للجريمة، وإلى ضمان أن يأخذ القضاة في الاعتبار الدافع العرقي للجريمة بوصفه ظرفاً مشدِّداً للعقوبة عند إصدارهم أحكاماً في القضايا الجنائية (أوروغواي)؛

107-20-
اتخاذ تدابير فورية لتعيين موجّه أو مرشد للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، سواء قُدم طلب للحماية أم لا (أوروغواي)؛

107-21-
سنّ قوانين ترسي مبادئ بشأن القانون والحقوق والواجبات التي تحكم عملية جمع شمل الأسرة (أوروغواي)؛

107-22-
وضع خطة عمل متكاملة وشاملة بشأن حقوق الإنسان (إندونيسيا)؛

107-23-
ضمان التنفيذ الكامل للاستراتيجية الوطنية للمرأة وإجراء تقييم مستقل لها (النمسا)؛

107-24-
المسارعة إلى اعتماد وتنفيذ تشريعات تحظر جميع أشكال التمييز العنصري، وضمان المعاملة الإنسانية للمهاجرين ولمن هم من غير أصل آيرلندي، بما في ذلك بتقديم التدريب المناسب للموظفين القضائيين وأفراد الأسرة، وذلك تمشياً مع توصيات لجنة القضاء على التمييز العنصري (المكسيك)؛

107-25-
النظر في تعزيز خطة عملها الوطنية لمكافحة العنصرية (البرازيل)؛

107-26-
إجراء استطلاع كامل لإمكانية وضع خطة عمل وطنية جديدة لمكافحة العنصرية (ماليزيا)؛

107-27-
تسريع الجهود الرامية إلى إنشاء شبكة وطنية للمدارس تكفل المساواة بين الأطفال في الالتحاق بالمدارس بغض النظر عن خلفيتهم الدينية أو الثقافية أو الاجتماعية (ماليزيا)؛

107-28-
تعزيز حماية جميع الأشخاص من التمييز العنصري، بتحسين مشاريع التشريعات المطروحة واعتمادها كقوانين (باكستان)؛

107-29-
إنشاء آليات مناسبة تشجع الإبلاغ عن الحوادث والجرائم العنصرية (أذربيجان)؛

107-30-
التحقيق في التقارير المتعلقة بحوادث "الطعن بالسكاكين" ضد أشخاص معظمهم من أفريقيا جنوب الصحراء، وضمان مقاضاة الفاعلين، ومعاقبتهم بالعقوبات المناسبة حال إدانتهم (أذربيجان)؛

107-31-
وضع سياسة تكفل الإدماج الكامل لهذه الطائفة المحددة (في إشارة إلى الرُّحل الذين لا يزالون يعانون من التمييز) (الجمهورية التشيكية)؛

107-32-
اتخاذ تدابير لتحسين أوضاع الرُّحل في المجتمع ووضع نظام شامل لرصد الحوادث العنصرية (تركيا)؛

107-33-
الاعتراف بالرُّحل كأقلية رسمية (سلوفاكيا)؛

107-34-
تفعيل الجهود الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمحتجزين قبل المحاكمة وبعد الإدانة، وإلى تنفيذ جميع شروط المعايير الدنيا لمعاملة النزلاء (أذربيجان)؛

107-35-
اتخاذ التدابير الضرورية لتجنب احتجاز ملتمسي اللجوء ولتجنب الأوضاع التي قد تساوي حالة المهاجرين بحالة المجرمين (البرازيل)؛

107-36-
تعزيز جهودها المبذولة على الصعيد المحلي من أجل تنظيم حملة ناجحة ضد العنف المنزلي (سويسرا)؛

107-37-
التوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (النمسا)؛

107-38-
تعزيز سياساتها وقوانينها المناهضة للعنف المنزلي، وإعداد إحصاءات ملائمة تتضمن بيانات عن جنس الضحايا والفاعلين وعمرهم والعلاقة الأسرية بينهم (باكستان)؛

107-39-
تنفيذ قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للجانيات، المعروفة أيضاً باسم "قواعد بانكوك" (تايلند)؛
107-40-
إجراء تحقيق قانوني وإقامة نظام للتعويضات لضمان المساءلة ومساعدة ضحايا (العنف) (من النساء والأطفال) (تايلند)؛

107-41-
الحظر الصريح لأي شكل من أشكال العقوبة البدنية في إطار الأسرة، ومواصلة إقامة حملات التوعية والتثقيف للآباء ولعامة الناس (أوروغواي)؛

107-42-
تشجيع أشكال التأديب التمييزي وغير العنيف كبديل للعقوبة البدنية، مع مراعاة التعليق العام رقم 8(2006) للجنة حقوق الطفل بشأن حماية الأطفال من العقوبة البدنية وغيرها من أشكال العقوبة القاسية أو المهينة (أوروغواي)؛

107-43-
تعديل قانون التسجيل المدني لتمكين القائمين بالتسجيل والشرطة من التدخل لمنع الزيجات الصورية، وتعديل القانون الجنائي بحيث يجرّم منظمي وميسري الزيجات الصورية (لاتفيا)؛

107-44-
إدخال مزيد من الإصلاحات على القانون المتعلق بالزواج بين المثليين، وتغيير مفهوم الأسرة التقليدية على النحو المنصوص عليه في الدستور (إسبانيا)؛
107-45-
تعديل المادة 37 من قانون المساواة في العمل، لمنع أي تمييز ضد المثليين والآباء والأمهات غير المتزوجين (سويسرا)؛
107-46-
سن تشريع يجعل الحق في التفاوض الجماعي من خلال النقابات متوافقاً مع الالتزامات الدولية (النرويج)؛
107-47-
تشجيع التنوع والتسامح مع الديانات والمعتقدات الأخرى في نظام التعليم، برصد حوادث التمييز القائم على أساس المعتقدات (تركيا)؛
107-48-
القضاء على التمييز الديني في الحصول على التعليم (مصر)؛
107-49-
اتخاذ التدابير الضرورية من أجل الاعتراف القانوني بحقوق الإنسان المكفولة لجميع الأقليات والفئات الإثنية المقيمة في البلد (إكوادور)؛
107-50-
مواصلة المشاورات العامة مع المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني في إطار متابعة الاستعراض الدوري الشامل (النمسا)؛
108-
ولم تحظ التوصيات التالية بتأييد آيرلندا:
108-1-
النظر في الانضمام إلى (تركيا)؛ إمكانية (الأرجنتين وإكوادور وبيرو) التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد أسرهم (الجزائر ومصر)، وإدماجها في القانون (إيران)، والانضمام إلى مبادئها (المكسيك)؛ 

108-2-
سن قوانين ووضع خطط واستراتيجيات في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري والتنميط العرقي، والتحقيق في الحالات ذات الصلة بذلك لضمان تعويض الضحايا (مصر)؛

108-3-
النظر في مراجعة قانونها المتعلق بالسن الدنيا للمسؤولية الجنائية، بحيث يتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان (تيمور - ليشتي)؛

108-4-
مواءمة قوانينها المتعلقة بالإجهاض بما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (النرويج)؛

108-5-
سن تشريع لتنفيذ حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية ألف، وباء، وجيم ضد آيرلندا (المملكة المتحدة)؛

108-6-
اتخاذ تدابير لتنقيح القانون المتعلق بالإجهاض من أجل إباحة إنهاء الحمل في الحالات التي يحدث فيها نتيجة الاغتصاب أو سفاح المحارم، أو في الحالات التي يشكل فيها الحمل خطراً على الصحة البدنية أو النفسية للمرأة الحامل أو الفتاة الحامل أو على سلامتهما (الدانمرك)؛

108-7-
إباحة الإجهاض على الأقل إذا كان الحمل يشكل خطراً على صحة المرأة الحامل (سلوفينيا)؛

108-8-
اتخاذ تدابير تشريعية تضمن تعزيز إدماج المرأة وترسي ضمانات لحقوقها الشخصية ولرعاية صحتها الإنجابية، وإصلاح قانون الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص لعام 1861، بحيث ينهي تجريم الإجهاض في ظروف معينة؛

108-9-
ضمان أن يؤدي إنشاء فريق خبراء معني بأمور الإجهاض إلى وضع إطار قانوني متسق يشمل تقديم خدمات كافية (هولندا)؛

108-10-
سن تشريع يناهض التنميط العرقي ويعزز جهودها الرامية إلى تعزيز المعاملة الإنسانية للمهاجرين ولمن هم من غير أصل آيرلندي من جانب مسؤولي إنفاذ القانون (إيران)؛

108-11-
النظر في اتخاذ تدابير لحظر أي شكل من أشكال التنميط العرقي من جانب الشرطة ومسؤولي إنفاذ القانون (البرازيل)؛

108-12-
اعتماد تشريع يحظر أي شكل من أشكال التنميط العرقي، وتعزيز جهودها الرامية إلى توطيد المعاملة الإنسانية للمهاجرين ولمن هم من غير أصل آيرلندي من جانب الشرطة الآيرلندية وموظفي إنفاذ القانون الآخرين وفقاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان (أذربيجان)؛

108-13-
تعزيز قوانينها بحيث تحظر التنميط العرقي، وتعزيز جهودها الرامية إلى توطيد المعاملة الإنسانية والكريمة وغير الانتقائية للمهاجرين ولمن هم من غير أصل آيرلندي (هندوراس)؛

108-14-
ضمان حماية حقوق المهاجرين العاملين في الخدمة المنزلية، الذين تمثل المرأة غالبيتهم، والذين لا تحظى حقوقهم بالحماية بموجب القانون المتعلق بالمساواة لعام 2004 (أذربيجان)؛

108-15-
سن قانون يسمح بجمع شمل الأسرة، وقانون يمنح اللاجئين الحق في العمل (الجمهورية التشيكية)؛
109-
جميع الاستنتاجات و/أو التوصيات الواردة في هذا التقرير تعبر عن موقف الدولة (الدول) التي قدمتها و/أو الدولة موضوع الاستعراض. ولا ينبغي أن يُفهم أنها تحظى بتأييد الفريق العامل بكامله.
المرفق
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